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تكرار الاعتداء على  منشورات  " زينا " ... هذه ليست أخلاق مهنية
لاحظت وكالة زاجل الأرترية للأنباء  " زينا " أن بعض الأفراد وبعض المجموعات في التواصل الاجتماعي  تقوم بتداول بعض المواد الإعلامية التي تنشرها " زينا " دون الإشارة إلى  المصدر ومع تغيير العنوان وتجريد المادة من اسم" زينا "  
وضرب مصدر مسؤول في فريق " زينا " مثلا على صدق  الحالة بما تم تداوله خلال الأيام الماضية من خبر نشرته " زينا " عن حالات اغتيال في الجيش الأرتري وعن انتزاع قوات أرترية لمواد وسلع مهربة كانت قد جمعتها شرطة مكافحة التهريب السودانية وعما يقوم به النظام الأرتري من حصر وحظر للسلع التنموية يقوم به النظام الأرتري لاحظت " زينا " أن المادة بكل تفاصيلها تم إعادة نشرها دون الإشارة إلى المصدر " زينا "
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وقال المصدر المسؤول : إن مسألة تجاهل المصدر وإجراء تغيير العنوان الأصلي إلى عنوان جديد : ( ما يجري في أرتريا الآن : حرب المجاعة  )  ونسبة المادة إلى غير مصدرها الحقيقي " زينا " فيه اعتداء سافر على شرف المهنة  مضيفا أن فريق وكالة زاجل الإعلامي يهمه نشر المادة كما ينصح المستفيدين من خدمتها أن يتحلوا بالأخلاق المهنية المعروفة التي تحكم العمل الإعلامي النزيه .
1-  في أرتريا يحدث : حصر وحظر السلع التنموية في مدينة تسني ...انتزاع مواد وسلع من داخل الحدود السودانية ، اغتيال ثلاثة ضباط في  الساحل الشمالي:
أصدرت السلطات الأرترية بمدينة تسني التي تقع غرب ارتريا على الحدود مع السودان أصدرت تعليمات بحصر السلع المتوفرة بالمتاجر الكبيرة  و حظرت التجار من بيع سلعهم على  الجمهور دون ابداء أية أسباب فقد فوجئ التجار بتاريخ 21 إبريل الجاري بتعليمات وصلتهم من  الجهات المسؤولة تمنعهم من البيع  وتقوم بحصر كل السلع المتوفرة في المتاجر  الكبيرة التي توزع على  الجمهور وعلى المتاجر الصغيرة .
ويخشى  التجار حسب المصدر من أن تقوم السلطات بمصادرة هذه السلع لسد حاجة الجيش الأرتري والمسؤولين في النظام  وهو إجراء مألوف يقوم به النظام الارتري كلما دعت الحاجة  ، خاصة أن حاجة القوات الأرترية ومعسكراتها  الآن ماسة  في ظل إغلاق الحدود مع السودان ومنع عبور التجار الأرتريين الذين كانوا ينشطون في تجارة  التهريب لسد حاجة أرتريا من السلع الضرورة .
وعلى صعيد متصل قامت وحدة عسكرية أرترية بالهجوم على منطقة شمال مدينة كسلا في عمق الأراضي السودانية  وذلك بهدف مصادرة سلع مهربة كانت شرطة سودانية قد استولت عليها من التجار المهربين وجمعتها في منطقة اسمها : (  بلستاف- بالقرب من تميكيت )  التي تقع شمال مدينة كسلا على  الحدود الأرترية السودانية.
وأكد المصدر لــــ ” زينا ” أن وحدة صغيرة من  الشرطة السودانية التي تعمل في مكافحة التهريب كانت قد شرعت في ترحيل السلع إلى المدينة لكن القوات الأرترية سارعت بالهجوم المباغت الكثيف  مما أدى إلى إخلاء موقع الحدث من الشرطة السودانية حتى تمكنت القوات الأرترية من الاستيلاء على السلع وترحيلها فورًا في مركبات عسكرية إلى أرتريا .
من جهة أخرى تحدث مصدر مطلع لـــ (  وكالة زاجل الأرترية للأنباء  – زينا – ) عن اغتيالات تمت بالساحل الشمالي استهدفت ضباطا من الاستخبارات وفي وقت متزامن وأضاف  المصدر أن النظام لم يعلن عن الحدث كما لم يعلن عن الجهة المتهمة مما يفيد أنه هو الذي يقوم باغتيالات ضباط جيشه .
وأكد المصدر أن عدد الضباط  المغتالين ثلاثة وهم من ثلاثة مواقع :
    معت – maat  
    حسمت hasmat-
    نارو naro- 
وهي مناطق كبيرة وفيها معسكرات للجيش الأرتري .وقد اعتذر المصدر عن ذكر أسماء الضباط المغتالين على الرغم من أنه أكد  وقوع حدث الاغتيال ليلاً بتاريخ 18 إبريل الجاري وفي وقت واحد مع اختلاف مواقعهم وتباعدها الأمر الذي يشير – حسب المصدر – أن أصابع  الاتهام تشير إلى فاعل واحد وهو النظام الأرتري.
2- دلالات مخيفة لحدث ترحيل رعايا أجانب في أرتريا 
أجلت الولايات الأمريكية عن أرتريا  تسعة وعشرين شخصاً  من  رعاياها  خوفًا على صحتهم حسب تصريح للسفارة الأمريكية في أسمرا التي شكرت الحكومة الأرترية على تعاونها في نقل الرعايا الأمريكان كما شكرت الخطوط الإثيوبية التي قامت بترحيل الأمريكان عن أرتريا 
وعلى صعيد متصل  حذرت السلطات البريطانية رعاياها من خطورة الأوضاع في أرتريا بسبب مخاوف من انتشار الوباء  وأمرت بسحبهم بصفة موقتة موضحة أن البلد غير مؤهل  لحمايتهم من الوباء كما أشارت إلى احتمال حدوث أعمال إرهابية نتيجة نشاط المعارضة الأرترية بالداخل 
وأوضحت السفارة البريطانية أن مناطق في أرتريا تعاني من انعدام  خدمة الماء النقي  لأن الحكومة الأرترية أغلقت بعض الآبار ومراكز الماء وأن الأوضاع تتغير سريعا نحو الأسوأ  والمياه الصحية تصل البلاد من السودان عبر التهريب .
وأفادت السفارة : أنها سوف تبقي في أرتريا بعض الأنشطة القنصلية  المعتادة على مدار الساعة لتقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين في أرتريا .وقالت : إن النصيحة ا لتي أصدرتها وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى أرتريا لا تزال سارية المفعول  وشكت السفارة البريطانية من  أن القيود المفروضة من النظام الأرتري على حركة السفر جعلت العمل القنصلي محدودًا للغاية يتوقف على أجزاء فقط بمنطقة أسمرا ولهذا تظل السفارة البريطانية غير قادرة على تقديم المساعدة القنصلية لبعض الرعايا من فئة الجنسية المزدوجة البريطانية والأرترية  .
من جهة أخرى تفيد آخر إحصائية النظام بخصوص وباء الكورونا أن العدد المصاب 39 شخصًا وقد تم شفاء 11 حالة كانت تعاني من الوباء حسب تصريح الجهات الصحية في ارتريا .
4= تبرعات داعمة للنظام الأرتري لمكافحة وباء كورون   COVID-19 هل تتجه إلى المهمة؟:
على الرغم من أن النظام الأرتري غير مهتم عمليا بمكافحة وباء " كورونا " فلا تزال الإعلانات الداعية إلى بذل التبرعات  مستمرة في نداءات  موجهة إلى كل المواطنين داخل الوطن  وخارجه ، وأخذ النظام الأرتري يقوم بنشر مبالغ ضخمة تصله من المتبرعين عبر المحطات والمنافذ التي اعلنها علمًا أن النظام الأرتري لا ينتظر حتى تصل إليه تبرعات  المواطنين وإنما يفرض عليهم فرضًا لا يستطيعون الاعتراض عليها 
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وعلى سبيل المثال ذكرت تقارير أخبارية نشرها النظام عن أن سكان بعض أحياء العاصمة أسمرا تبرع  139 ألف نقفة – عملة محلية- وأن سكان جويف تبرعوا 000 107 نقفة
وأن 32 شخصا من  سكان عداقة حموس (  Edaga -Hamus ( دفعوا 000 118 وزعوها إلى 203 مواطنا وأشار تقرير وزارة الصحة إلى أن مالكي الشاحنات في جدة – بالسعودية -  وضواحيها ساهموا بـ 300 ألف ريال  وموظفي هيئة مواني مصوع وعصب ساهموا  بـــ 514 ألف نقفة والجمعية التعاونية للفرقة 84 لقوات الدفاع  الأرترية 100 الف نقفة وشركة تعبئة مياه البحر الأحمر  50 ألف نقفة.
وتتوالي الإعلانات عن تجاوب المواطنين الأرتريين بالداخل والخارج في حملة التبرعات لمكافحة الكورونا  والشعب الأرتري يعرف ان التبرعات إلزامية تؤخذ قسراً  دون أن تكون دلالة معقولة في أن التبرعات اتجهت إلى دعم القطاع الصحي أو تحسين البيئة أو علاج المواطنين  مما يدل على أن النظام أعرض تماما على الاستفادة من مقترحات مواطنين في المهجر  ومثقفين وإعلاميين كانت تدعوه إلى تسهيل الإجراءات الرسمية لدخول وعمل المؤسسات الأهلية الخيرية الخاصة بمبادرات المواطنين أو المنظمات الأجنبية التي تعمل على تقديم الخدمات الضرورية للمحتاجين من الفئة الضعيفة أو لمواجهة اخطار محتملة لوباء الكورونا .
لهذا حق للسفارات الأجنبية أن تعمل على إجلاء رعاياها عن بلد يتهدده الوباء كما تتهدده الأنشطة الإرهابية المحتملة حسب مخاوف السفارة البريطانية  وهي ترى وتتابع النفرة الحاصلة بين النظام وبين جيشه وشعبه وربما أن ما يقوم به النظام الأرتري من حوادث اغتيالات متكررة لعدد من ضباطه من منسوبي الجيش والشرطة  قد يعزز من فرص حروب  أهلية وانفلات الأمن والقيام بأعمال انتقامية  .
5 - مناشدة لأصحاب الضمائر الحية للمساهمة في دعم المعتقلين الإرتريين.
وجه الأستاذ أحمد محمود أسناي المنسق العام لمنسقية يوم  المعتقل الأرتري وجه  مناشدة خاصة تطالب بضرورة التعاون في مناصرة الملف الدائم الجرح وجاء في مناشدته:
في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري في إرتريا، تعرب تنسيقية يوم المعتقل الإرتري عن بالغ قلقها على مصير المعتقلين الذين حرموا من أبسط الحقوق والأعراف القانونية المرعية، وأولها أن يعرف ذووهم أماكن احتجازهم، كما تناشد التنسيقية جميع أحرار العالم وكل أصحاب الضمائر الحية للضغط على الحكومة الإرترية والكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً في البلاد.
وأكدت مناشدته استمرار حملات الاعتقالات فقال :
( ولم تنقطع حملات الاعتقالات التعسفية منذ تحرير البلاد من الاستعمار الأثيوبي وانتقال الحكم إلى السلطات الحالية برئاسة “إسياس أفورقي 1991م و حتى اليوم)
موضحا أن مما  يزيد القلق الشديد أن الحكومة  الأرترية لم تفصح  عن التهم المباشرة التي تتم في ظلها تلك الاعتقالات التعسفية، وفي نفس الوقت لا يعلم من هي الجهة التي تشرف على احتجازهم ، وكذلك الجهة الرقابية على هذا الإشراف،    ويزيد الأمر سوءاً وتعقيداً كون السلطات هناك تعاقب ذوي المعتقلين إذا جاؤوا بحثاً عنهم، وقد وصل هذا العقاب أن تعرض بعض ذويهم للاعتقال والاحتجاز الدائم.
ودعا الأستاذ أسناي إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء موضحا ما يتعرضون له من عذاب فقال :
إننا نعتقد أن ما تعرض له هولاء الأبرياء من الإخفاء القسري الذي بلغ قرابة الثلاثين سنة من الزمان من غير معرفة جريمتهم، ومكان احتجازهم، وتقديمهم للمحكمة، جريمة دولية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي وتوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن فيها خرقاً واضحاً لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي لم توقع إرتريا عليها. والتي نصت على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للإخفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير الاختفاء القسري. وقد أوضح الأستاذ أسناي 
إن سجناء الرأي والضمير الذين نتحدث عنهم لم يتم تقديمهم لمحاكمة من أي نوع منذ أن تم اختطافهم من منازلهم أو أماكن عملهم منذ ربع قرن من الزمان، ولا يعرف ذووهم شيئاً عن مصيرهم، لقد تم إخفاؤهم قسراً  وناشد  الأستاذ أحمد أسناي المجتمع الدولي بدوله ومنظماته وإعلامه ومؤسساته فقال :  نتوجه إليكم باسم المعاني والمبادئ الإنسانية السامية للضغط على النظام في أسمرا للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة إرتريا والوقوف على حالة حقوق الإنسان بصفة عامة وأوضاع المعتقلين بصفة خاصة  ، 
وأبدى الأستاذ أسناي مخاوف حقيقة على المعتقلين بسب الوباء فقال :
(في ظل الظروف الإستثنائية التي يعيشها العالم تحت وباء الكورونا الذي ينبغي أن يتباعد الناس فيه عن بعضهم، وهذا أمر مستحيل بحكم طبيعة المعتقلات في إرتريا والتى أغلبها ضيقة ومكدسة بأعداد هائلة، والكثير منهم في أمان عالية الحرارة والرطوبة، حيث يحتجز أغلب المغيبين تحت حفر وحاويات بضائع يقل فيها التنفس لدرجة الاختناق والموت .
مؤكدا أن ظروف الاعتقال في أرتريا لا مثيل لها في العالم ولهذا يلزم المجتمع الدولي القيام بإنقاذ حياة المعتقلين من مخالب النظام الجائر..
6- قضية معتقلي الرأي المغيبين قسريًا في أرتريا  هي جرائم ضد الإنسانية .
في مقال قانوني نشره في موقع " زينا " تحدث المستشار القانوني الدولي الأرتري الأستاذ أبوبكر محمد عبده عن قضية المعتقلين في أرتريا ظلمًا وعدواناً فاستهل مقاله بتعريف ملف المعتقلين فقال  :
إنه الملف الأكثر إيلاماً ويستحق منا أن نوليه الاهتمام الذي يستحقه وتفعيل إجراءاته القانونية بوضع التكييف القانوني لهذا الملف كجرائم ضد الإنسانية وفقًا لمعايير القانون الدولي، والجرائم ضد الإنسانية تعني بالتحديد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، «نظام روما»، بأنها الجرائم التي ترتكب من قبل الدولة ضد مواطنيها. والتي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر،
وبعد التعريف تحدث المقال عن الحالة في أرتريا طارحا عدة تساؤلات ملحة وأليمة فقال :
 لا أفهم كيف ولماذا يعتقل النظام وبدون سند قانوني وفي ظروف غير آدمية لأكثر من ثلاثين عاماً في سجونه أرتريين شرفاء وأحراراً لمجرد الاختلاف في الرأي لا أستطيع أن أفهم كيف تُعتقل مثلا طفلة وفتاة في الخامسة عشرة للانتقام من والدها بغض النظر عن رأينا فيه وفي أمثاله والقائمة طويلة من القاضي محمد مرانت والعديد من رفاقه المعتقلين الشرفاء قائمة تضم أكثر من عشرة آلاف معتقل على أقل تقدير من المغيبين والمختفين قسريًاً في أرتريا وكل هذا غيض من فيض هذا الفعل الهمجي خطف واعتقال بدون سند قانوني وتعذيب واغتصاب وسخرة وقتل خارج نطاق القانون بلا محاكمات من نظام يسمي نفسه دولة !!
وتحدث المقال عن واجبنا القانوني والإنساني : مؤكدا انه  تحتم علينا قضية المختفين والمغيبين قسرياً، تبنى خطاب قانوني حيال أولئك الضحايا، يزيل أولاً الالتباس القائم حول الوضعية القانونية التي يجب النظر إليهم وإلى حقوقهم من خلالها. من أوجه ذاك الالتباس اعتبارهم وكأنهم “معتقلون “. بمعنى أن هوياتهم ووجودهم ومصيرهم معلوماً، وأن ذلك يفرض حصراً المطالبة بحقوقهم المنقوصة، والمحاكمة العادلة في مقدمتها. فيما أن واقع الأمر أنهم مختفون ومُغيّبون بقوة الإكراه، ولا يوجد أي سند قانوني لاحتجازهم، سوى سياسة إزاحتهم جسدياً ومعنوياً. 
وتحدث مؤكدًا ما يتعرض له المعتقل الأرتري فقال :
بالقطع تؤكد الحقائق التي تم تسريبها ، أن ما يتعرضون له على يد مسؤولي النظام ومرؤوسيهم من محققين وسجّانين وجلادين ترقى بمجملها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
وفي مقاله القيم شكر الأستاذ أبو بكر محمد عبده الجهود الأرترية النشطة في ملف المعتقلين وأشاد بأنشطة منسقية  يوم المعتقل الأرتري وإحيائه ومع ذلك أكد أنها جهود غير كافية ودعا أن يظل ملف المعتقلين مفتوحا على مدار العام   قال : أعلم أن هنالك جهوداً مقدرة من البعض تعمل في هذا الملف ولهم كل التقدير وأتصور أننا كأرتريين في جميع أنحاء العالم يجب أن نجعل من هذا الملف مفتوحًا قائمًا حاضرًا في كل المنابر وكل المواقع ونثير الموضوع على المستوى الدولي والإقليمي ونعد ونحيل التقارير الدورية حول حالة حقوق الإنسان والمختفين قسرياً في سجون النظام إلى السفارات الأجنبية المؤثرة ومنظمات حقوق الإنسان بكل اللغات حتى نجعل من النظام مُلاحقاً ومعزولاً وأن يعلم بأن هذا الفعل الجبان منه لن يمر بلا ثمن وهذا يتم بجعل هذا الملف مفتوحاً على الدوام من خلال المؤتمرات والأدب والفعاليات والمهرجانات وجميع وسائل النضال القديم والحديث 
ودعا المستشار أبو بكر عبده أن يتم إدراج أسماء بعينها من زبانية النظام وجلاديه في قوائم خاصة بهذه التقارير وأن يتم توثيق هذا للحاضر والتاريخ والمستقبل والأخوة الأرتريون المقيمون في الدول الأوربية والدول الغربية هذه فرصة لتعزيز وفتح هذا الملف وإحالة التقارير عن حالة المخفيين قسريًا في سجون النظام الفاشل بلا محاكمات إلى هذه المنظمات الأجنبية والسفارات ووضع قوائم بأسماء الجلادين وجميع المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر




